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تظــل أحــكام الفصــل 28، المرتبطــة بالحــق فــي التعبيــر وحريــة الصحافــة، إحــدى تق
المقتضيــات المهمــة التــي تميــز دســتور 2011، ومــا لحــق ذلــك مــن ترجمــةٍ لهــا فــي 
مدونــة الصحافــة والنشــر بصــدور القانــون رقــم 88.13 المتعلــق بالصحافــة والنشــر، 
والقانــون رقــم 89.13 المتعلــق بالنظــام الأساســي للصحفيين المهنيين، والقانون 

رقــم 90.13 المتعلــق بالمجلــس الوطنــي للصحافــة. 
العديــد  الصحافيــة ســجلت  الحقوقيــة والمدنيــة والنقابــات  المنظمــات  أن  صحيــح 
مــن الملاحظــات علــى هــذه النصــوص القانونيــة، واعتبــر أغلبهــا أن مضامينهــا غيــر 
متوافقــة بالكامــل مــع مقتضيــات المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان، وأساســا 
المــادة 19 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان ومــن العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، إلا أن هــذا لا ينفــي كونهــا تضمنــت فــي المقابــل 
مجموعــة مــن الإجــراءات والتدابيــر التــي تــروم تطويــر الممارســة الصحفيــة بالمغــرب، 
ــر.  ــرأي والتعبي وضمــان حــق الصحافيــات والصحافييــن فــي ممارســة حقهــم فــي ال
بحريــة  بالنهــوض  ترتبــط بشــكل وثيــق  المتقدمــة  القانونيــة  الترســانة  كانــت  وإذا 
أو  الخــاص  القطــاع  فــي  ســواء  الإعلاميــة،  الممارســة  فــإن  وحمايتهــا،  الصحافــة 
ــز التعدديــة السياســية  العمومــي، لا تقــل أهميــة نظــرا لدورهــا الحيــوي فــي تعزي

الوثيــق بوجــود ممارســة ديمقراطيــة راســخة. الثقافــي، لارتباطهمــا  والتنــوع 
إن إشــكالية التناســب بيــن جــودة النــص التشــريعي ذي الصلــة بحريــة الــرأي والتعبيــر وواقــع الممارســة 
الإعلاميــة، لا يمكــن تحليلهــا، فــي تقديرنــا، دون الاتــكاء علــى مقاربــة شــمولية نحيــط مــن خلالهــا بــكل 
القضايــا والإشــكاليات ذات الصلــة بحريــة الصحافــة، وليــس الاعتمــاد علــى محــور أو قيــاس مؤشــر 
ــة تشــاركية تقــوم علــى إشــراك مختلــف الفاعليــن فــي  ــة، ومقارب ــا عــن صــورة متكامل ــره بحث دون غي
النقــاش حــول قضايــا الإعــام فــي بلادنــا، اعتبــاراً لكونهــا قضيــة مجتمعيــة ترتبــط أساســا بضمــان حــق 

المواطنــات والمواطنيــن فــي المعلومــة الصحيحــة.
لهــذا نحــاول مــن خــال هــذا الإصــدار الجديــد للمنتــدى المغربــي للصحافييــن الشــباب، أن نســتعرض 
المضاميــن الأساســية للدراســات والتقاريــر والمذكــرات التــي أصدرهــا فــي مجــال حريــة الــرأي والتعبيــر 
والصحافــة، التــي وجهناهــا إلــى مختلــف الفاعليــن والمتدخليــن الرئيســيين وذوي المصلحــة. وهــي 
الإصــدارات التــي أحــاط كل منهــا بواحــد أو أكثــر مــن المحــاور ذات الصلــة بإصــاح الشــأن الإعلامــي فــي 

بلادنــا، ونوجزهــا فيمــا يلــي:   

دراسة بعنوان »الكتاب الأبيض حول حرية الرأي والتعبير بالمغرب«، صادرة سنة 2021. 	-
مذكــرة للترافــع المدنــي حــول »حمايــة الصحافيــات فــي المغــرب: الوضعيــة الراهنــة، مقترحــات  	-

 .2021 ســنة  صــادرة  الفعليــة«،  الحمايــة  وبدائــل  القانونــي  التأهيــل 
ــة«،  ــة الوطني ــة السياســية فــي الممارســة الإعلامي ــوع الثقافــي والتعددي مذكــرة حــول: »التن 	-

 .2022 ســنة  صــادرة 
مذكــرة حــول: »المجلــس الوطنــي للصحافــة: مقترحات لإنجاح رهــان التنظيم الذاتي للصحافة«،  	-

صــادرة ســنة 2022.  
كمــا يعــد هــذا الإصــدار تتويجــا لعــدد مــن اللقــاءات التشــاورية وورشــات التفكيــر بيــن الإعلامييــن 
والأكاديمييــن والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان وممثليــن لمؤسســات رســمية، نظمهــا المنتــدى 
المغربــي للصحافييــن الشــباب منــذ ســنة 2019 إلــى نهايــة النصــف الأول مــن ســنة 2023، ونذكــر مــن 

بينهــا:  
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مائدة مستديرة حول »الميثاق الوطني لأخلاقيات الصحافة«، بتاريخ 27 مارس 2019.  	•
ورشــة عمــل حــول: »الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات بيــن الإطــار القانونــي وإشــكاليات  	•

.2020 أكتوبــر   24 بتاريــخ  الممارســة«، 
ورشــة عمــل حــول: »الإعــام الســمعي البصــري بالمغــرب: التحديــات التشــريعية والنمــوذج  	•

.2020 دجنبــر   12 بتاريــخ  الاقتصــادي«، 
ورشــة عمــل حــول: »الحمايــة القانونيــة والمؤسســاتية للصحافيــات بالمغــرب«، بتاريــخ 26 دجنبــر  	•

 .2020
ورشــة عمــل حــول: »أخلاقيــات مهنــة الصحافــة بيــن التنظيــم الذاتــي والنمــوذج الاقتصــادي«،  	•

 .2021 مــارس  و22   21 يومــي 
نــدوة حــول: »واقــع الإعــام بالمغــرب: ســؤال الحريــة، تحــدي أخلاقيــات والنمــوذج الاقتصــادي«،  	•

بتاريــخ 03 مــاي 2021. 
جامعــة صيفيــة للصحافيــات والصحافييــن حــول: »دور الإعــام الوطنــي فــي تعزيــز التعدديــة  	•

.2021 غشــت  و08  و07   06 أيــام  والثقافيــة«  السياســية 
ورشــة عمــل حــول: »التعدديــة السياســية والثقافيــة فــي الإعــام المغربــي«، يــوم 23 أكتوبــر  	•

 .2021
نــدوة حــول: »دور وســائل الإعــام فــي الممارســة الديمقراطيــة الانتخابيــة«، يــوم 29 أكتوبــر  	•

 .2021
ندوة حول: »واقع الإعلام الوطني في ظل المتغيرات الراهنة«، يوم 28 أبريل 2022.  	•

ندوة حول: »حرية الصحافة وسلامة الصحافيين«، يوم 06 ماي 2022.  	•
يــوم دراســي حــول: »الإعــام ومنظومــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان: الأدوار ومداخــل  	•

.2022 مــاي   07 يــوم  التفاعــل«، 
يــوم دراســي بمجلــس النــواب بشــراكة مــع الفريــق الحركــي، حــول: »الصحافــة بالمغــرب بيــن  	•

 .2022 أكتوبــر   25 يــوم  المهنييــن«،  بأوضــاع  والنهــوض  الحريــة  تكريــس 
نــدوة حــول: »محاربــة الأخبــار الزائفــة: دور الإعــام المهنــي ومســؤولية المجتمــع«، يــوم 27  	•

.2022 دجنبــر 
ندوة حول: »دور الإعلام في تعزيز والنهوض بثقافة حقوق الإنسان«، يوم 02 ماي 2023. 	•

ورشــة عمــل حــول: »الإعــام المغربــي فــي ظــل تحديــات تعزيــز حريــة الصحافــة وضمــان التعددية  	•
السياســية والتنــوع الثقافــي«، يــوم 06 مــاي 2023.

يســعى المنتــدى مــن خــال هــذا الإصــدار الجامــع إلــى ترصيــد مجهوداتــه في مجــال الترافــع والمناصرة، 
والتوقــف عنــد الجوانــب التــي تتطلّــب مواصلــة الفعــل، فضــا عــن التعريــف بمختلــف التوصيــات 
والمقترحــات التــي مــن شــأنها النهــوض بوضعيــة حريــة الــرأي والتعبيــر وحريــة الصحافــة، وذلــك مــن أجــل 
خلــق مســاحة للعمــل المشــترك مــع الفاعليــن الــذي يتقاســمون والمنتــدى نفــس الهمــوم والمقاربــة. 
لذلــك فــإن المنتــدى المغربــي للصحافييــن الشــباب، يسترشــد بعــدد مــن المرجعيــات التــي نوجزهــا 

فيمــا يلــي: 
•	  الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى أســرة الصحافــة والإعــام، بمناســبة اليــوم الوطنــي 

للإعــام بتاريــخ 15 نونبــر 2002، التــي أكــد فيهــا جلالــة الملــك محمــد الســادس، علــى دور الصحافــة 
فــي البنــاء الديمقراطــي لبلادنــا، وعلــى تكريــس حريــة التعبيــر باعتبارهــا ســبيلا لنهــوض وتطــور 

صحافــة جيــدة. 
•	  مــا جــاء فــي الدســتور المغربــي لســنة 2011 ولاســيما الفصــل 28 منــه، الــذي يكــرس حريــة 

ــة والثقافيــة والسياســية فــي الإعــام العمومــي،  ــة اللغوي ــز التعددي الصحافــة وينــص علــى تعزي
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ويشــجع علــى التنظيــم الذاتــي للمهنــة بكيفيــة مســتقلة وعلــى أســس ديمقراطيــة.  
•	 ــر اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي، الــذي شــدد علــى ضــرورة تحييــن السياســة العموميــة   تقري

للاتصــال مـــن أجــل تحديــد نطــاق المرفـــق العـــام لوســائل الإعــام، وتجديد الحكامة وطـــرق التمويل، 
فضــا عــن اعتمــاد نمــوذج تنمــوي اقتصــادي تتوفــر لــه مقومــات الاســتمرار، وإطــار فعــال للتعــاون 
مــع الحكومــة، واســتقلالية فــي التســيير تحفــز علــى الابتــكار والجــودة، وتقويــة العــرض الإعلامــي 
الجهـــوي، حتـــى تتمكـــن كل جهـــة مـــن التوفــر علـــى قنــاة تلفزيــة، علــى الأقــل، تخصــص جــزءا مــن 

برامجهــا للنقــاش والأخبــار والرهانــات المحليــة. 
•	  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، ولاســيما الفصــل 19 منــه الــذي نــص علــى 

حــق كل إنســان فــي اعتنــاق آراء دون مضايقــة وحقــه فــي حريــة التعبيــر، والتعليــق العــام رقــم 34 
الصــادر عــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان ســنة 2011 الــذي يفســر مضاميــن الفصــل المذكــور. 

سامي المودني
رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب
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الخلاصات 	.1     

يُعتبــر المغــرب دولــة طرفــا فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، حيــث  	•
تنــص المــادة 40 منــه، علــى أن الــدول تتعهــد بتقديــم تقاريرهــا بخصــوص التدابيــر التــي اتخذتهــا، والتي 
تمثــل إعمــالا للحقــوق المعتــرف بهــا فيــه، وعــن التقــدم المحــرز فــي ســبيل ضمــان احتــرام الحقــوق 
المعتــرف بهــا فــي العهــد. ويتضــح مــن خــال رصــد وتتبــع الممارســة الاتفاقيــة للمغــرب بخصــوص 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، أنــه قــدّم تقريــره الــدوري الخامــس ســنة 2004، 
ــذي لا ينســجم والآجــال  ــدوري الســادس، الأمــر ال ــره ال وبعــد اثنتــي عشــرة ســنة )2016( قــدم تقري

ــم التقاريــر الدوريــة. المحــددة لتقديـ

تكتســي الملاحظــات الختاميــة الصــادرة عــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، بوصفهــا اللجنــة  	•
ــة قصــوى  ــة والسياســية، أهمي ــي الخــاص بالحقــوق المدني ــذ العهــد الدول ــع حُســن تنفي ــة بتتب المعني
ــة حقــوق الإنســان، كمــا أنهــا تنهــض حجــةً أساســية للترافــع مــن  ــة لحماي ــر الدولي ــر المعايي فــي تطوي
أجــل إلــزام الــدول الأطــراف باحتــرام التزاماتهــا ذات الصلــة بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية الــذي صادقــت عليــه طواعيــة. وقــد أبــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان ملاحظــات 
جوهريــة بخصــوص المغــرب بمناســبة النظــر فــي تقريــره الــدوري الخامــس لســنة 2004، ثـــم تقريــره 
الــدوري الســادس لســنة 2016، وهــو التقريــر الــذي قدمــه المغــرب خمــس ســنوات بعــد دخول دســتور 
2011 حيــز التنفيــذ، بمــا تضمنــه مــن تنصيــص صريــح علــى حريــة الصحافــة والحــق فــي التعبيــر. وقــد 
همــت الملاحظــات الختاميــة المســائل ذات الصلــة بعلاقــة حريــة التعبيــر بقضايــا الإرهــاب، والطابــع 
الفضفــاض وغيــر الدقيــق للأعمــال التــي تعــدّ إرهابــا كمــا وردت فــي القانــون الجنائــي، داعيــة الدولــة 
ــة بالموضــوع مــن أجــل أن تتــاءم مــع أحــكام  ــون الجنائــي المتصل ــة إلــى مراجعــة أحــكام القان المغربي
المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وأن تحــرص علــى توافــق القيــود 
المفروضــة علــى حريــة التعبيــر مــع الشــروط الصارمــة التــي تنــص عليهــا الفقــرة 3 مــن هــذه المــادة.

 
إلــى جانــب آليــات الأمــم المتحــدة لحمايــة حقــوق الإنســان فــي شــقها التعاقــدي، فــإن المغــرب  	•
قــد تفاعــل كذلــك مــع الآليــات غيــر التعاقديــة، خصوصــاً مــا يرتبــط بالاســتعراض الــدوري الشــامل خــال 
ســنوات: 2008 و2012 و2017 و2022. وإذا كانــت الحكومــة المغربيــة قــد رفضــت بشــكل كلــي 
عــدة توصيــات مهمــة صــادرة عــن الفريــق العامــل المعنــي بالاســتعراض الــدوري الشــامل المتصلــة 
بحريــة الــرأي والصحافــة والتعبيــر خــال الجولــة الثالثــة، فإنهــا قبلــت كل التوصيــات، فــي إطــار الجولــة 
الرابعــة مــن نفــس الآليــة غيــر التعاقديــة، وهــو مــا يشــكل تقدمــا ملموســا علــى مســتوى الممارســة 
الاتفاقيــة للمملكــة المغربيــة، ويســتلزم فــي الوقــت نفســه تنزيــا ســليما لهــا مــن خــال تعديــل 

القوانيــن المؤطــرة وتجويــد الممارســة الإعلاميــة.  

تؤكــد الفقــرة الثالثــة مــن تصديــر الدســتور المغربــي لســنة 2011، علــى أنــه إدراكا مــن المغــرب  	o
لضــرورة تقويــة الــدور الــذي يضطلــع بــه علــى الصعيــد الدولــي، فــإن المملكــة المغربيــة، »العضــو 
ــادئ  ــه مواثيقهــا، مــن مب ــزام مــا تقتضي ــة، تتعهــد بالت العامــل النشــيط فــي هــذه المنظمــات الدولي
وحقــوق وواجبــات، وتؤكــد تشــبثها بحقــوق الإنســان كمــا هــو متعــارف عليهــا عالميــا«. ويعــد التفاعــل 
ــر التعاقــدي، جــزءاً  ــة حقــوق الإنســان، ســواء فــي شــقها التعاقــدي أو غي ــة لحماي ــات الأممي مــع الآلي
لا يتجــزأ مــن هــذا المســار، ومــن منطلــق أن الممارســة الاتفاقيــة تفــرض حــوارا مســتداما مــع هــذه 
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الآليــات، فــإن التفاعــل مــع المقــرر الأممــي الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة الحــق فــي حريــة الــرأي 
والتعبيــر، يتطلــب مزيــدا مــن المجهــود.

شــكل نشــر القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات ودخولــه  	o
حيــز التنفيــذ، لبنــة أساســية فــي درب التنزيــل الســليم لدســتور 2011، خصوصــا مــا تضمنــه الفصــل 
27 منــه. غيــر أن مقتضيــات القانــون المذكــور تثيــر الكثيــر مــن الملاحظــات، خصوصــا مــن حيــث كونــه 
نصــاً مســكوناً بهاجــس الســرية، وأنــه يســتثني الجمعيــات مــن إمكانيــة تقديـــم طلبــات الحصــول علــى 
المعلومــات، وعــدم دقــة التوصيــف القانونــي لجملــة مــن المفاهيــم الــواردة فــي ثنايــاه، فضــا عــن 
طــول الآجــال التــي تقتضيهــا معالجــة طلبــات الحصــول علــى المعلومــات مــن طــرف الإدارة المعنيــة، 
وعــدم امتــاك لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات لصلاحيــات حقيقيــة فــي حمايــة هــذا الحــق، 
بالإضافــة إلــى البــطء المســجل فــي تعييــن المكلفيــن بتلقــي طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، كمــا 
هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 12 مــن القانــون المذكــور. غيــر أن مربــط الفــرس يتمثــل فــي أن هــذا 
القانــون لـــم يأخــذ بعيــن الاعتبــار طبيعــة العمــل الصحفــي القائــم علــى الســرعة والآنيــة، ومــن شــأن 
تطبيــق الآجــال الخاصــة بطلبــات الحصــول علــى المعلومــات، أن تشــكل قيــدا موضوعيــا علــى العمــل 
ــات  ــة بقــوة الاتفاقي ــه حرمــان الصحافييــن مــن ممارســة حقوقهــم المكفول الصحفــي، بمــا يترتــب عن

الدوليــة والدســتور والقوانيــن الداخليــة ذات الصلــة.

لقــد كشــفت الحــالات المدروســة ذات الصلــة بالمتابعــات القضائيــة للصحافييــن المغاربــة، عــن  	o
هشاشــة الإطــار القانونــي المرتبــط بالصحافــة والنشــر وســهولة تجــاوزه، حيــث حوكــم الصحافيــون 
إمــا بســبب نشــرهم لأخبــار صحيحــة، أو لكونهــم عبّــروا عــن رأيهــم بحريــة بشــأن ســلوك الفاعليــن 
وأداء المؤسســات، أو نشــروا أخبــارا لا يتفقــون معهــا بالضــرورة لكنهــا مــن صميــم عملهــم الصحفــي، 
فكانــت النتيجــة هــي تكييــف المتابعــات بفصــول مــن مجموعــة القانــون الجنائــي، أو نصــوص أخــرى 

تختلــف حســب الحالــة، وذلــك بعيــدا عــن قانــون الصحافــة والنشــر. 

الاتفاقيــات  عــن  المنبثقــة  )اللجــان  التعاقديــة  اللجــان  عــن  الصــادرة  العامــة  التعليقــات  توفــر  	o
ــمواد وأحــكام الصكــوك الدوليــة لحمايــة حقــوق  الأساســية لحمايــة حقــوق الإنســان(، فهمــا واســعا لـ
الإنســان، وفــي هــذا الصــدد تســمح القــراءة المتجــددة للتعليــق العــام رقــم 29 الصــادر عــن اللجنــة 
المعنيــة بحقــوق الإنســان بشــأن المــادة 4 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 
بالنظــر إلــى حــالات الطــوارئ بوصفهــا تدابيــر غيــر عاديــة فــي وضــع غيــر عــادي، كمــا أن تلــك التدابيــر 
تتســم بطابعهــا المؤقــت ويتعيّــن أن تــزول بــزوال الأســباب التــي دعــت إلــى اتخاذهــا، وبالتالــي ليــس 
مــن شــأن هــذا الوضــع أن يُنشــئ قواعــد جديــدة فــي التعاطــي مــع الحقــوق والحريــات، وعلــى رأســها 
حريــة الــرأي والتعبيــر، وممارســة العمــل الصحفــي، ومختلــف الديناميــات الاحتجاجيــة وأشــكال التعبيــر 

والتفاعــل فــي الفضــاء العــام. 

إن حريــة الصحافــة لا تتحقــق بالنســبة للإعــام التابــع لمؤسســات الدولــة إلا عبــر الالتــزام بمبادئ  	o
الخدمــة العموميــة، وهــذه الأخيــرة لهــا كلفــة ماليــة بالنظــر إلــى وظيفتهــا المحوريــة المتجليــة أساســا 
فــي منــح المواطنــات والمواطنيــن أكبــر قــدر مــن المعلومــات ذات الجــودة، قصــد تمكينهــم مــن لعــب 
دور نشــيط فــي الحيــاة السياســية، والمســاهمة فــي مختلــف مناحــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة، فضــا عــن ممارســة دورهــم فــي الرقابــة علــى الشــأن العــام. 

توصــف المقاولــة الإعلاميــة بأنهــا ضعيفــة وهشــة وصغيــرة، وهنــا يتعيــن إطــاق سياســة  	o
للتحفيــز علــى دخــول غمــار الصحافــة عبــر تنقيــة المنــاخ المحيــط بهــذه المهنــة مــن إشــكاليات وصعوبــات.
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تحتــاج منظومــة الدعــم العمومــي الموجــه للصحافــة إلــى مراجعــة شــاملة قصــد تحقيــق النجاعــة  	o
المرجــوة منــه، ومســاعدة النمــوذج الاقتصــادي للمقاولــة الإعلاميــة علــى اســتعادة توازنــه. هــذه 
المراجعــة ينبغــي أن تتوجــه أساســا نحــو تأهيــل المقاولــة الصحافيــة، والرفــع مــن قدرتهــا علــى الصمــود 
ومواجهــة التحديــات، إلــى جانــب دعــم المقروئيــة كهــدف اســتراتيجي يحقــق الغايــة الكبــرى مــن النشــر 
الصحافــي، أي تأطيــر الــرأي العــام بالمحتــوى الإعلامــي المهنــي، وفــي الوقــت نفســه دعــم النمــوذج 

ــة الإعلاميــة. الاقتصــادي للمقاول

إن الإطــار المؤسســاتي والتنظيــم الذاتــي الضامــن لحريــة الصحافــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة  	o
لا ينفصــل عــن الدعــم العمومــي الموجــه للإعــام، ومــن هنــا لا ينبغــي فقــط الرفــع مــن المــوارد 
المرصــودة لــه فــي الميزانيــة، ولكــن أيضــا ربطــه بجــودة المنتــوج المقــدم للمواطــن، لأن عمليــة 
»محاســبة الصحافييــن« بشــأن أي خــرق مفتــرض لأخلاقيــات مهنــة الصحافــة ينبغــي أن تبقــى موكولــة 
للمهنييــن، مــن خــال المجلــس الوطنــي للصحافــة بدرجــة أولــى، وهــذا مــا يفتــرض اعتمــاد قــراءة 
حقوقيــة لمضاميــن »الميثــاق الوطنــي لأخلاقيــات مهنــة الصحافــة«، وتعزيــز اســتقلالية المجلــس 

للصحافــة. الوطنــي 

ــك مــن خــال  ــة بالغــة، وذل ــن أهمي ــن المســتمر للصحافيي ــن والتكوي يكتســي موضــوع التكوي 	o
ــة  ــب المهني ــى الجوان ــن ببرامــج ملائمــة تنصــرف إل ــن الإعلامــي للصحافيي ــز التكوي الحــرص علــى تعزي
يؤهــل صحافييــن  تكويــن  علــى  التركيــز  مــع  الرقميــة،  المضاميــن  والأخلاقيــة وصناعــة  والقانونيــة 
متعــددي الخبــرات، وآخــر معمــق يســتهدف الصحافييــن العامليــن فــي القطــاع مــن أجــل التخصــص فــي 

مجــالات وحقــول موضوعاتيــة.

التوصيات 	.2        

احتــرام الآجــال المحــددة فــي تقديـــم التقاريــر الدوريــة للجنــة المعنيــة بحقوق الإنســان، وتوســيع  	o
دائــرة الاستشــارة مــع مختلــف الفاعليــن فــي حقــل الصحافــة والإعــام وحريــة الــرأي والتعبيــر بشــأنها.

التفاعــل الإيجابــي مــع الفريــق العامــل المعنــي بالاســتعراض الــدوري الشــامل، مــن خــال  	o
توســيع دائــرة الاستشــارة مــع مختلــف الفاعليــن وذوي المصلحــة، فــي إطــار عمليــة تطبيــق التوصيــات 

الصــادرة عــن الجولــة الرابعــة مــن هــذه الآليــة غيــر التعاقديــة لحمايــة حقــوق الإنســان. 

ــارة المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة الحــق  تذليــل مختلــف العقبــات التــي تحــول دون زي 	o
المغــرب. إلــى  والتعبيــر  الــرأي  حريــة  فــي 

الإعــان عــن انخــراط المغــرب فــي صيغــة الدعــوة الدائمة التــي يعتمدها مجلس حقوق الإنســان  	o
مــع الــدول التــي تُبــدي رغبتهــا فــي اســتدامة الحــوار مــع جميــع الإجــراءات الخاصــة.

ملاءمــة قوانيــن الصحافــة والنشــر مــع الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان، مــن خــال حــذف  	o
المقتضيــات القانونيــة الــواردة فــي القانــون رقــم 73.15 القاضــي بتغييــر وتتميــم بعــض أحــكام 
ــا النشــر، والاســتناد فقــط  مجموعــة القانــون الجنائــي، التــي تســمح بمتابعــة الصحافييــن فــي قضاي
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علــى المقتضيــات الــواردة فــي القانــون رقــم 88.13 المتعلــق بالصحافــة والنشــر، مــن منطلــق أن ثـــمة 
جرائــم نشــر عديــدة فــي القانــون الجنائــي لا تتــم إلا عــن طريــق النشــر، وبالتالــي يتعيّــن نقلهــا إلــى 
ــن تضميــن قانــون الصحافــة والنشــر كل  القانــون رقــم 88.13 المتعلــق بالصحافــة والنشــر، كمــا يتعيّ

ــق النشــر.  ــح التــي لا ترتكــب إلا عــن طري الجن

مراجعــة القانــون رقــم 90.13 المتعلــق بالمجلــس الوطنــي للصحافــة، بمــا يســمح بإعــادة النظــر  	o
فــي تركيبتــه وتمثيليــة بعــض المؤسســات داخلــه وشــروط الترشــح لعضويتــه.

الحصــول علــى المعلومــات مــن خــال  بالحــق فــي  المتعلــق  القانــون رقــم 31.13  مراجعــة  	o
إحــداث آليــة لحصــول الصحافييــن علــى المعلومــات، حتــى لا تصبــح معــه الآجــال والمــدد المحــددة فــي 

المعلومــات والمعطيــات. علــى  الحصــول  أمــام حقهــم فــي  مقتضياتــه عقبــة حقيقيــة 

تأهيــل القطــاع الإعلامــي ليقــوم بــدوره التنويــري كامــا فــي المجتمــع، والدفــع بــه نحــو تقديـــم  	o
خدمــة عموميــة تســتجيب بشــكل أكبــر لحاجيــات الممارســة الديمقراطيــة، وتعــزز قيــم التعدديــة، وتحــد 
مــن مختلــف أشــكال التســيب وخــرق أخلاقيــات المهنــة، والعمل على محاربة وانتشــار »الأخبار الزائفة«، 
عبــر إطــاق حــوار وطنــي يشــارك فيــه جميــع المتدخليــن حــول القضايا والإشــكاليات المتعلقــة بالإعلام 

وحريــة الصحافــة فــي بلادنــا. 

المقــدم  المنتــوج  جــودة  تحقيــق  يضمــن  بمــا  العمومــي  للإعــام  الدولــة  دعــم  مــن  الرفــع  	o
الإشــهارية. المداخيــل  علــى  اعتمــاده  مــن  والحــد  للمواطــن، 

اعتمــاد قوالــب عمــل جديــدة بخصــوص النمــوذج الاقتصــادي للمقاولــة الإعلاميــة مــن خــال  	o
ــا الحديثــة، والانفتــاح علــى طــرق جديــدة فــي إنتــاج المحتــوى، وتوســيع  اســتثمار تقنيــات التكنولوجي

مجــال الحريــة ونهــج خيــار القــرب مــن اهتمامــات القــراء. 

التدخــل العاجــل مــن أجــل إنقــاذ ســوق الإعلانــات المغربيــة مــن اســتحواذ عمالقــة الإنترنــت، مــن  	o
خــال إلــزام الفاعليــن )فيســبوك، غوغــل، وغيرهمــا(، علــى إرجــاع نســبة مــن المداخيــل )صنــدوق خــاص 
بدعــم الصحافــة كمــا فعلــت فرنســا مثــا(، واتخــاذ إجــراءات صارمــة مــن طــرف الحكومــة للحــد مــن لجــوء 

المؤسســات العموميــة الوطنيــة لتحويــل إعلاناتهــا التجاريــة لفائــدة عمالقــة الويــب الدولييــن.

علــى الدولــة إخــراج مؤسســاتها الإعلاميــة مــن مجــال المنافســة حــول الإعلانــات، وتمويلهــا  	o
بالكامــل بحكــم أن الأمــر يتعلــق بخدمــة عموميــة تقــع علــى عاتــق الدولة، وإشــراك المتعهدين الوطنيين 
لخدمــات الهاتــف والإنترنــت فــي منــح تعويــض مالــي عــن المضاميــن الرقميــة التــي يوفرونهــا زبائنهــم 

دون الحصــول علــى حقــوق لاســتغلالها.

تعزيــز التنظيــم الذاتــي للمهنــة، وإرســاء قواعــد تعاقديــة جديــدة لعلاقة المعلن والناشــر ووكالة  	o
الوســاطة فــي مجــال الإعــان، والتشــجيع علــى الاســتثمار مــن أجــل إرســاء قواعــد صناعــة إشــهارية 

ــرة التطــور الــذي يعرفــه الإعــام بالمغــرب.  ــة مــن شــأنها مواكبــة وتي قوي

إقــرار المزيــد مــن الشــفافية بخصــوص الإعلانــات، مــن خــال خلــق هيئــة وطنيــة بين-مهنيــة  	o
الفاعليــن. بمختلــف  فــي علاقتــه  الإشــهار  حياديــة قطــاع  علــى ضمــان  الســهر  تتولــى  مســتقلة، 
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التنفيــذ الفــوري لتوصيــات المجلــس الأعلــى للحســابات، خاصــة المتعلــق منهــا بضــرورة إبــرام  	o
عقــود البرامــج بيــن الدولــة والشــركات الوطنيــة، مــع تقييــم الوضعيــة الحاليــة للقطــب الســمعي 
البصــري العمومــي مــن أجــل تبنــي اختيــارات مناســبة، والتفكيــر فــي الخيــارات الاســتراتيجية الواجــب 

تبنيهــا مــن أجــل وضــع نمــوذج اقتصــادي يتكيــف مــع خصوصيتهــا.

وضــع سياســة شــاملة وعاجلــة لتحفيــز وتشــجيع القــراءة، مــن خــال السياســات التعليميــة  	o
والتربويــة، وتحويــل الجامعــات والمؤسســات التعليميــة إلــى فضــاءات للإقبــال علــى قــراءة المنتــوج 

الصحفــي. 

الإســراع بمراجعــة شــاملة للاتفاقيــة الجماعيــة، مــع ضــرورة ربــط دعــم المقــاولات الإعلاميــة  	o
بالحفــاظ علــى حقــوق ومكتســبات الصحافيــات والصحافييــن وضمانهــا لأداء رســالتهم المجتمعيــة فــي 

أفضــل الظــروف.
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      مقترحات وتوصيات تعزيز الحماية القانونية والفعلية للصحافيات

بنــاء علــى خلاصــات واســتنتاجات وضعيــة حمايــة حقــوق الصحافيــات كمــا هــي مبينــة علــى المســتويين 
الدولــي والوطنــي فــي هــذه المذكــرة، واســتحضارا لبعــض التجــارب الدوليــة الرائــدة فــي مجــال حمايــة 
ــة هــي الطــرف الرئيــس  ــات للجهــات الرســمية، لكــون الدول ــه عــدد مــن التوصي ــات، تــم توجي الصحافي
الــذي تقــع عليــه مســؤولية حمايــة حقــوق الإنســان، ومــن ضمنهــا حقــوق الصحافيــات، وذلــك وفقــا 
لمقتضيــات المــادة 7 مــن القانــون رقــم 88.13 المتعلــق بالصحافــة والنشــر، التــي نصــت فــي فقرتهــا 
الرابعــة علــى أنــه »تلتــزم الســلطات العموميــة بتوفيــر الضمانــات القانونيــة والمؤسســاتية لحمايــة 

الصحافيــات والصحافييــن مــن الاعتــداء أو التهديــد أثنــاء مزاولتهــم لمهنتهــم«.

وقــد تــم توجيــه هــذه التوصيــات فــي شــكل مقترحــات يســتلزم إعمالهــا اتخــاذ جملــة مــن التدابيــر ذات 
الطبيعــة التشــريعية والإدارية-التنفيذيــة والقضائيــة. وتهــم أساســا 19 إجــراء، وهــي كمــا يلــي:

المصادقــة علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 190 بشــأن العنــف والتحــرش فــي عالــم  	o
العمــل لســنة 2019، واســتخدامها إلــى جانــب اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة 
لتوســيع نطــاق تدابيــر الحمايــة لتشــمل الصحافيــات العامــات فــي القطاعيــن العــام والخــاص، مــن 
خــال الاعتــراف بــأن »عالــم العمــل« بالنســبة للصحافيــة يتجــاوز مــكان العمــل والبيئــة التقليدييــن، وأن 

العنــف والتحــرش يتخــذان أشــكالا عديــدة.

حظــر وتجريــم التحــرش الجنســي وغيــره مــن أشــكال العنــف الجنســاني ضــد الصحافيــات، خاصــة  	o
ــات علــى الإنترنــت، وتشــجيع الإبــاغ عــن التحــرش والعنــف الجنســاني. أشــكال العنــف ضــد الصحافي

تعزيــز آليــات حمايــة الصحافيــات مــن التحــرش والعنــف الجنســي، حيــث أكــدت نتائــج البحــث  	o
الوطنــي الثانــي حــول انتشــار العنــف ضــد النســاء ســنة 2019، أن العنــف الأكثــر تــرددا ضــد المــرأة فــي 

مــكان العمــل هــو العنــف الجنســي.

اعتمــاد مبــدأ عــدم تقــادم الجرائــم المرتكبــة ضــد الصحافيــات وضــد أي شــخص بهــدف التضييــق  	o
علــى ممارســة حريتــه فــي التعبيــر، وتمكيــن الضحايــا مــن الجبــر والتعويــض، وذلــك وفقــا لتوصيــات قــرار 

ــر 1997.  29/م29 للمؤتمــر العــام لليونســكو المنعقــد فــي نونب

مراجعــة الإطــار القانونــي فــي اتجــاه ضمــان رفــع قضايا التشــهير أمام الهيئــات القضائية المدنية  	o
وليــس أمــام الهيئــات القضائيــة الجنائيــة، وذلــك تماشــيا مــع تدابيــر خطــة عمــل الأمــم المتحــدة بشــأن 
ســامة الصحافييــن ومســألة الإفــات مــن العقــاب. والعمــل بالمــوازاة علــى رســم حــدود فاصلــة بيــن 

التشــهير والمــس بالخصوصيــة وحريــة الــرأي والتعبيــر.

دعــم مبــادرات المؤسســات الإعلاميــة والمنظمــات العاملــة فــي مجــال الإعــام والاتصــال  	o
لإحــداث آليــات للإنــذار المبكــر والاســتجابة الســريعة، مثــل المنصــات الإلكترونيــة أو نقــاط الاتصــال فــي 
حــالات الطــوارئ، لضمــان حصــول الصحافيــات وغيرهــن مــن الجهــات الفاعلــة فــي وســائط الإعــام علــى 

تدابيــر الحمايــة فــورا عندمــا يتعرضــن للتهديــد.
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اســتحضار ضــرورات حمايــة الصحافيــات فــي مســار إعــداد اســتراتيجية مكافحــة الإفــات مــن  	o
العقــاب، والتــي دعــت خطــة العمــل الوطنيــة فــي مجــال الديمقراطية وحقوق الإنســان إلــى اعتمادها. 

ــق  ــات مُتحقَّ ــات، للتمكــن مــن جمــع معطي ــل قواعــد البيان ــات لجمــع المعلومــات، مث إحــداث آلي 	o
يســتهدفهن. الــذي  الجنســاني  والعنــف  الصحافيــات  ســامة  تهديــد  عــن  منهــا 

إدراج بُعــد النــوع الاجتماعــي كمؤشــر ضمــن المؤشــرات المعتمــدة فــي إعــداد التقاريــر الوطنيــة  	o
بشــأن حريــة الصحافــة، ويتعيــن أن تشــمل هــذه المعطيــات، بشــكل خــاص، التدابيــر المتخــذة للحــد مــن 
إفــات المســؤولين عــن الجرائــم المرتكبــة ضــد الصحافيــات مــن العقــاب، وبشــأن ســير التحقيقــات 
والمســاطر القضائيــة بخصــوص هــذه الأفعــال، وذلــك وفقــا لقــرارات البرنامــج الدولــي لتنميــة الاتصــال 

المتعلقــة بســامة الصحافييــن ومســألة الإفــات مــن العقــاب.

تفعيــل أدوار اللجنــة بيــن الوزاريــة الثلاثيــة )وزارة الداخليــة ووزارة العــدل وقطــاع الاتصــال(،  	o
المعلــن عــن إحداثهــا بتاريــخ 28 أبريــل 2014، مــن أجــل معالجــة شــكايات الصحافيــات والصحافييــن.

العمل على توفير حماية خاصة للصحافيات أثناء اشتغالهن على قضايا بالغة الحساسية.  	o

ــج بشــكل أساســي عــن ضعــف  ــات نات لا شــك أن بعــض مظاهــر المســاس بســامة الصحافي 	o
ــات  ــة للمدافعــات والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان. فبحكــم أن الصحافي ــة المكفول ــة القانوني الحماي
يشــكلن طرفــا رئيســيا ضمــن مكونــات صــرح المدافعــات عــن حقــوق الإنســان، فــإن توفيــر الحمايــة 
المفترضــة لهــن يتصــل بتعزيــز آليــات حمايــة المدافعيــن والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان بالمغــرب، 
ولا ســيما مــن خــال إعــداد قانــون خــاص بهــذا الشــأن، تماشــيا مــع مضاميــن الإعــان المتعلــق بحــق 
ومســؤولية الأفــراد والجماعــات وهيئــات المجتمــع فــي تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات 
الأساســية المعتمــد ســنة 1998، والمعــروف اختصــارا بإعــان حمايــة المدافعــات والمدافعيــن عــن 

حقــوق الإنســان.

مــن المعلــوم أن المعاييــر الأمميــة تؤكــد علــى ضــرورة ضمــان الحــق فــي إخفــاء الهويــة علــى  	o
مســتوى الشــبكة العنكبوتيــة، وتشــفير المعطيــات مــن طــرف الحكومــات بالنســبة لكافــة مســتخدمي 
الإلكترونــي  بالتبــادل  المتعلــق  رقــم 53.05  القانــون  المغربــي، وخاصــة  التشــريع  أن  إلا  الشــبكة، 
للمعطيــات القانونيــة، يحصــر حــق تشــفير المعطيــات بالنســبة للشــركات والمهنييــن، مقابــل ترخيــص 
مســبق صــادر عــن الــوزارة المنتدبــة لــدى رئيــس الحكومــة المكلفــة بــإدارة الدفــاع الوطنــي، طبقــا 
للمرســوم رقــم 2.08.518 المتعلــق بتطبيــق القانــون الســالف الذكــر، بــل إن اســتعمال التشــفير غيــر 
المرخــص بــه يعــرض صاحبــه لعقوبــات زجريــة، كمــا نصــت علــى ذلــك المــادة 32 مــن القانــون رقــم 53.05 
المتعلــق بالتبــادل الإلكترونــي للمعطيــات القانونيــة، وهــو مــا يتنافــى مــع الدعــوات الأمميــة لجعــل 
حــق التشــفير متاحــا لكافــة المســتخدمين دون تمييــز ودون إذن مســبق، وخاصــة بالنســبة للصحافيــات 
الاســتقصائيات والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان، مــن خــال اســتعمال برامــج حــرة تضمــن ســرية 
ــادل المعلومــات دون اختراقهــا. فــي هــذا الإطــار، أكــد قــرار مجلــس حقــوق الإنســان رقــم 33/2،  تب
أن أدوات التشــفير وإخفــاء الهويــة أصبحــت أدوات حيويــة لتمكيــن الصحافييــن مــن أداء عملهــم بحريــة، 
وأهــاب بالــدول ألا تتدخــل فــي اســتعمال تلــك التكنولوجيــات. وفــي قــراره رقــم 34/7، شــجع مجلــس 
حقــوق الإنســان، مؤسســات الأعمــال علــى الســعي نحــو إيجــاد حلــول تقنيــة لتأميــن ســرية الاتصــالات 
الرقميــة وحمايتهــا، بمــا يشــمل تدابيــر التشــفير وحجــب الهويــة. وســلّم بــأن الحلــول التقنيــة لتأميــن 
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وحمايــة ســرية الاتصــالات الرقميــة، بمــا فــي ذلــك تدابيــر التشــفير وحجــب الهويــة، قــد تكــون مهمــة 
لضمــان التمتــع بالحــق فــي الخصوصيــة، وحريــة التعبيــر، وحريــة التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات.

تعزيــز قــدرات الصحافيــات فــي مجــال ســبل الانتصــاف المتاحــة علــى المســتوى الوطنــي ســواء  	o
القضائيــة أو غيــر القضائيــة، بالإضافــة إلــى ســبل الانتصــاف شــبه القضائيــة علــى المســتوى الدولــي، 
كنظــام الشــكايات أمــام لجنــة اليونســكو المعنيــة بالاتفاقيــات والتوصيــات، وكــذا أمــام آليــات الأمــم 

المتحــدة لحقــوق الإنســان )هيئــات المعاهــدات والإجــراءات الخاصــة(. 

مراعــاة خصوصيــة صحافــة الخــط الأمامــي كالصحافيــات الميدانيــات والصحافيــات العامــات فــي  	o
الصحافــة المحليــة والصحافيــات الاســتقصائيات، فطبيعــة مهامهــن غالبــا مــا تجعلهــن عرضــة للتهديــد 
وفــي تمــاس مباشــر مــع المخاطــر، لا ســيما فــي الأوســاط التــي تعــرف ارتفاعــا لمنســوب الجريمــة 
والعنــف. وقــد ســبق للنقابــة الوطنيــة للصحافــة المغربيــة أن توقفــت عنــد إكراهــات الصحافــة المحليــة 
بمناســبة إعدادهــا لورقــة حــول »واقــع الصحافــة الجهويــة بالمغــرب«، مؤكــدة علــى أن »المشــتغلين 
فــي الصحــف الجهويــة يتعرضــون مــن حيــن لآخــر للمضايقــات والاســتفزازات كلمــا أثــاروا الملفــات 
الحساســة علــى المســتوى المحلــي، بــل يتعرضــون فــي بعــض الأحيــان إلــى الترهيــب والتهديــد مــن 
طــرف أعــوان الســلطة وبعــض الأشــخاص المســخرين بهــدف تحجيــم أقــام الصحافــة الجهويــة النزيهة«. 
وتتقاطــع هــذه المعطيــات المتعلقــة بتعاظــم الإكراهــات التــي تواجههــا الصحافيــات علــى المســتوى 
المحلــي مــع البيانــات التــي كشــف عنهــا التقريــر رئيــس النيابــة العامــة حــول تنفيــذ السياســة الجنائيــة 
وســير النيابــة العامــة برســم ســنة 2019، حيــث تبيــن أن الصحافــة المحليــة هــي أكثــر المؤسســات 
التــي لــم تلائــم وضعيتهــا مــع مقتضيــات مدونــة الصحافــة والنشــر؛ حيــث إن %43 مــن المؤسســات 
التــي لاءمــت وضعيتهــا تقــع فــي محــور الربــاط -الــدار البيضــاء، ممــا يعنــي أن جــل المؤسســات غيــر 
الملائمــة تنتمــي إلــى الصحافــة المحليــة. فمثــا، مــن أصــل 21 مؤسســة فــي مدينــة تطــوان تمكنــت 
مؤسســة واحــدة فقــط مــن تصحيــح وضعيتهــا القانونيــة، وفــي مدينــة الناظــور 3 مؤسســات مــن أصــل 
32 مؤسســة، وبمعــدل 4 مــن أصــل 35 مؤسســة بمدينــة الرشــيدية )تقريــر رئيــس النيابــة العامــة حــول 

تنفيــذ السياســة الجنائيــة وســير النيابــة العامــة برســم ســنة 2019(. 

العمــل علــى تعزيــز الإمكانيــات المرصــودة لمكافحــة التمييــز ضــد الصحافيــات، لاســيما مــن خــال  	o
تبيــان حجــم المــوارد الماليــة المعبئــة لهــذا الغــرض. وذلــك علــى غــرار عــدد مــن التجــارب الدوليــة. فقــد 
أشــارت النتائــج الأوليــة لدراســة اســتقصائية عالميــة أجراهــا التحالــف العالمــي مــن أجــل المســاواة بيــن 
الجنســين فــي مجــال الإعــام واليونســكو، إلــى أن %15 مــن عينــة شــملت 32 بلــدا، خصصــت ميزانيات 
لتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين بيــن موظفــي وســائط الإعــام المملوكــة للدولــة. ولــدى %30 مــن 
تلــك البلــدان سياســات لضمــان التــوازن بيــن الجنســين فــي المناصــب الإداريــة الإعلاميــة، ولــدى 18% 

منهــا سياســات لضمــان نفــس التــوازن بيــن الموظفيــن مــن الصحافييــن.

ضعــف كفالــة الحقــوق الشــغلية فــي المقــاولات الصحافيــة، وخاصة داخل المؤسســات التي لم  	o
تلائــم وضعيتهــا بعــد، حيــث بلغــت نســبتها %47 مــن مجمــوع المؤسســات الصحافيــة والإعلاميــة فــي 
المغــرب. وتتمثــل أهــم مظاهــر الحرمــان مــن الحقــوق الشــغلية فــي ضعــف آليــات الحمايــة الاجتماعيــة 
للمؤسســات الصحافيــة والتفاوتــات الأجريــة بيــن الجنســين فــي بعــض المقــاولات الصحافيــة الخاصــة؛ 
فعلــى المســتوى العالمــي، تتقاضــى الصحافيــات، بصــورة عامــة، أجــورا أقــل مــن أجــور الصحافييــن، 
ويكــون احتمــال حصولهــن علــى الحمايــة التعاقديــة أقــل منــه بالنســبة للصحافيين. وفي الاتجاه نفســه، 
كشــف البحــث الوطنــي للأســر ســنة 2015، أن الأجــور التــي يتقاضاهــا الرجــال تفــوق أجــور النســاء بــــ 
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%4.5 فــي المــدن، وبــــ %34.6 فــي العالــم القــروي. وخــال الســنة نفســها ســجل المغــرب خســارة 
فــي دخــل الأجــور قــدرت بــــ %27.4 بســبب عــدم المســاواة فــي الأجــور. وتعــود هــذه الخســارة جزئيــا 
إلــى عــدم المســاواة فــي الأجــور بيــن الجنســين، وهــو الأمــر الــذي يزيــد بــدوره مــن عــدم المســاواة 
فــي الدخــل وفــي مســتويات المعيشــة، وتختــرق هــذه التفاوتــات كافة مســتويات العلاقات الشــغلية، 

وخاصــة المقــاولات الصحافيــة فــي القطــاع الخــاص.

o	 العمــل علــى اســتحضار بعــد النــوع الاجتماعــي بشــكل مكثــف فــي مواثيــق الســلوك )ميثــاق 
أخلاقيــات أو ميثــاق شــرف(، أو إعــداد مبــادئ توجيهيــة لحمايــة الصحافيــات داخــل كل مؤسســة إعلاميــة 

خاصــة كانــت أو عامــة.

ســامة  حمايــة  لضمانــات  الخــاص  الطابــع  بشــأن  القانــون  بإنفــاذ  المكلفيــن  قــدرات  تعزيــز  	o
الصحافيــات، وخاصــة بالنســبة لرجــال الســلطة وأعوانهــا، والأمــن والقضــاة والمحامــون ومفتشــي 
ــر الفضــاء  ــة خاصــة للتعامــل مــع أشــكال العنــف ضــد النســاء عب ــن إعــداد برامــج تكويني الشــغل. ويتعيّ

الرقمــي.
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      ملاحظات ومقترحات للنهوض بالتنوع الثقافي والتعددية السياسية  
      في الإعلام الوطني: 

لا يمكــن للضوابــط القانونيــة والتنظيميــة فــي مجــال الصحافــة والنشــر والإعــام عمومــا، أن  	•
تضمــن التعدديــة السياســية والتنــوع الثقافــي وتعبــر عنهــا فــي غيــاب ضمــان الانســجام مــع القوانيــن 
الأخــرى التــي تختــزن مقتضيــات قــد تحــد وتمــس أحيانــا بهــذه التعدديــة، ونخــص بالذكــر أساســا القوانيــن 

ــة. الانتخابي

يقتضــي ضمــان التــوازن بيــن مختلــف التعبيــرات المجتمعيــة فــي الخطــاب الإعلامــي توســيع  	•
الــرد. التصحيــح والحــق فــي  الحــق فــي  مجــال 

تشــكل الصحافــة المحليــة صوتــا للتعبيــرات الثقافيــة والسياســية المهمشــة والمقصيــة، ممــا  	•
يفيــد أن ضمــان التعدديــة السياســية والتنــوع الثقافــي فــي الممارســة الإعلاميــة لــن يســتكمل أركانــه 
إلا ببلــورة نمــوذج اقتصــادي فعــال للمنشــآت الصحافيــة المحليــة؛ فوفقــا للدراســة الإحصائيــة لواقــع 
الصحافيــات والصحافييــن التــي أنجزهــا المجلــس الوطنــي للصحافــة ســنة 2021، نجــد أن أكثــر مــن 

ــاط ســا القنيطــرة.  ــدار البيضــاء ســطات وجهــة الرب ــن يســتقرون بجهــة ال %76,5 مــن الصحافيي

تشــكل منظومــة الاحتــكار دائمــا ســدا منيعــا أمــام إمكانيــة الولــوج المنصــف والمتــوازن لكافــة  	•
التعبيــرات الفكريــة والسياســية والثقافيــة إلــى وســائل الإعــام، ممــا يســتوجب دعــوة المؤسســات 
المعنيــة بتتبــع ورصــد الشــفافية والإنصــاف فــي العلاقــات الاقتصاديــة، وتحليــل وضبــط وضعيــة 
المنافســة فــي الأســواق، ومراقبــة الممارســات المنافيــة لهــا وعمليــات التركيــز الاقتصــادي والاحتكار، 

إجــراء دراســة بخصــوص التنافســية فــي ســوق الإعــام.

تعميــق التــداول فــي موضــوع ليــس بجديــد ولكنــه متجــدد ويتعلــق بوظيفــة الصحافــي، هــل هو  	•
فاعــل سياســي أم مجــرد وســيط وناقــل للخبــر؟ حيــث إن طبيعــة الإجابــة عــن هــذا الســؤال قــد توســع 

أو تقلــص مــن حــدود دلالــة التعدديــة السياســية والثقافيــة فــي الممارســة الإعلاميــة.

وضــع حــدود فاصلــة بيــن الإعــام الرســمي والإعــام العمومــي، حيــث إن هــذا الأخيــر فــي  	•
الأصــل خدمــة عموميــة، وهــو بذلــك فضــاء لاحتضــان كل التعبيــرات باختلافاتهــا السياســية والثقافيــة 

واللغويــة.

لا يمكــن للمؤشــرات المعتمــدة لقيــاس التعدديــة السياســية والثقافيــة واللغويــة في الإعلام،  	•
لطابعهــا الكمــي، إلا أن تعكــس نمطــا مــن التعدديــة يطلــق عليــه بالتعدديــة الزائفــة. وعليــه، فالتوقــف 
عنــد وضعيــة التعدديــة فــي الإعــام الوطنــي بشــكل موضوعــي، يفتــرض بنــاء مؤشــرات مركبــة كميــة 

وكيفيــة لقيــاس منســوب التعدديــة السياســية والثقافيــة فــي الممارســة الإعلاميــة الوطنيــة.

تطويــر العمــل علــى إعــداد مؤشــرات لقيــاس التعدديــة السياســية والثقافيــة فــي الإعــام  	•
ــة  ــة وكيفي ــاء مؤشــرات كمي ــا مــن بن ــن تلقائي ــات لا يمكّ ــاج الأرقــام والإحصائي العمومــي، حيــث إن إنت
ــن قبــل كل شــيء الرفــع مــن جــودة وســامة الإحصائيــات فــي هــذا المجــال،  ــه، يتعيّ للقيــاس، وعلي
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وكــذا تحديــد إطارهــا المرجعــي وســماتها، أي أن تشــمل تعدديــة الملكيــة وتعدديــة الوســيلة وتعدديــة 
الرســالة أو المحتــوى والتعدديــة الأفقيــة والتعدديــة العموديــة....

دعــوة المنظمــات المدنيــة والأكاديميــة المهتمــة بالمجــال الإعلامــي، إلــى إجــراء دراســة للإجابــة  	•
عــن ســؤال مفــاده: »هــل يشــكل اللجــوء إلــى وســائل التواصــل الاجتماعــي مؤشــر دالا علــى ضعــف 

التعدديــة فــي الإعــام، والإعــام العمومــي بشــكل خــاص؟«

يشــكل مفهــوم الحــدث البــارز معيــارا لمنــح الأولويــة لبعض المواد الإخبارية فــي البث والمعالجة  	•
الإعلاميــة، غيــر أنــه فــي المقابــل، ليــس هنــاك إطــار مرجعــي لمعنــى ودلالــة الحــدث البــارز، ممــا يتــرك 

مجــال تقليــص أو توســيع مــداه خاضعــا لاعتبــارات ليســت دائمــا موضوعيــة.

واحتــرام  ضمــان  أن  بفكــرة  الإعلامييــن  غيــر  الفاعليــن  وتوعيــة  تحســيس  حمــات  تكثيــف  	•
التعدديــة السياســية والتنــوع الثقافــي فــي المؤسســات والممارســة الإعلاميتيــن ليــس مســؤولية 
حصريــة علــى الفاعــل الإعلامــي، بــل تتوقــف قبــل كل شــيء علــى مــدى الانخــراط الكامــل للأوســاط 
السياســية والثقافيــة فــي هــذه العمليــة. إذ أن بعــض أســباب ضعــف التعدديــة يوجــد خــارج نطــاق 

الإعلاميــة. للمؤسســات  الضبــط 
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      مقترحات وتوصيات

مواصلــة لمســاره الترافعــي مــن أجــل النهــوض بحريــة الــرأي والتعبيــر والصحافــة، وســعيا منــه إلــى تعزيز 
ممكنــات التنظيــم الذاتــي للصحافــة وتوســيع الهوامــش القائمــة مــن حيــث القانــون والممارســة، دعــا 
المنتــدى المغربــي للصحافييــن الشــباب إلــى إخضــاع القانــون رقــم 90.13 المتعلــق بإحــداث المجلــس 
الوطنــي للصحافــة ونصوصــه التنظيميــة لمراجعــة عميقــة، وذلــك لضمــان تماشــي هــذه المؤسســة 
مــع المعاييــر القــارة والتجــارب الرائــدة فــي مجــال التنظيــم الذاتــي للصحافــة، خصوصــا وأن الواقــع أكــد 
بعــد مرحلــة اختباريــة لأول تجربــة جديــة للتنظيــم الذاتــي للصحافــة علــى المســتوى الوطنــي، قصــور 

المنظومــة القانونيــة المؤطــرة للمجلــس الوطنــي للصحافــة. 

ولهذا يوصي المنتدى المغربي للصحافيين الشباب بما يلي: 

تمكيــن المجلــس الوطنــي للصحافــة مــن وضعيــة اعتباريــة مماثلــة لتلــك الممنوحة للمؤسســات  	.1
ــا للاتصــال الســمعي البصــري؛ ــة، لاســيما الهيــأة العلي الوطني

تعميــق النقــاش بيــن الفاعليــن بخصــوص الإبقــاء علــى أســلوب انتخاب رئيــس المجلس الوطني  	.2
للصحافــة، أو الاســتعاضة عنــه بأســلوب التعييــن المقيــد بشــروط الاســتحقاق والكفــاءة والحياديــة 
الواجبــة لضمــان اتخــاذ رئيــس المجلــس لنفــس المســافة الفاصلــة بيــن مختلــف الفاعليــن فــي المجــال 

الإعلامــي؛

مراجعــة تركيبــة المجلــس الوطنــي للصحافــة بشــكل يضمــن تمثيليــة منصفــة لكافــة المتدخليــن  	.3
التمثيليــة متناســبة مــع حجــم وقــوة حضــور كل فئــة فــي المشــهد  والفاعليــن، ويجــب أن تكــون 
الإعلامــي، وإعــادة النظــر فــي تمثيليــة عــدد مــن الهيئــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 4 مــن القانــون 

رقــم 90.13 المذكــور؛

مراجعــة القانــون رقــم 90.13 فــي اتجــاه يتضمــن إطــارا عامــا لتأليــف المجلــس وصلاحياتــه وتــرك  	.4
الجوانــب التفصيليــة للصحافييــن، وذلــك لمســايرة متطلبــات التنظيــم الذاتــي للصحافــة، حيــث إن دور 
الصحافييــن ليــس فقــط التقيــد بالضوابــط التنظيميــة المقــررة قانونــا، بــل تتعداهــا إلــى المســاهمة 

فــي صياغــة هــذه القواعــد التنظيميــة والتدبيريــة؛

لا يقــاس أداء مؤسســة مــا بنــوع الصلاحيــات المســندة إليهــا، وإنمــا أيضــا بحجــم الإمكانيــات  	.5
الممنوحــة للمؤسســة. وعليــه، فــإن بعــض جوانــب محدوديــة وضعــف الحصيلــة والمنجــز مــن طــرف 
المجلــس الوطنــي للصحافــة يعــود أساســا إلــى تواضــع الإمكانيــات الماليــة والبشــرية قياســا مــع باقــي 

المؤسســات الوطنيــة، ممــا يتعيــن معــه:

مراجعــة الإطــار المنظــم لميزانيــة المجلــس الوطنــي للصحافــة كميزانيــة مســتقلة وليــس فقــط  	o
اعتمــادا ضمــن ميزانيــة قطــاع الاتصــال.

وضــع منظــام إداري للمجلــس الوطنــي للصحافــة وتعزيــز مــوارده البشــرية ووضــع نظــام خــاص  	o
لمســتخدميه.
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اســتحضار مبــادئ الشــفافية والنزاهــة فــي انتخــاب أعضاء المجلس الوطنــي للصحافة، ومراجعة  	.6
الضوابــط الإجرائيــة والمســطرية المتعلقــة بهــذه الانتخابــات، فــي اتجــاه ضمــان تمثيليــة مناســبة للمــرأة 
والشــباب داخــل المجلــس عبــر تحديــد شــرط الترشــح لعضويــة المجلــس فــي 10 ســنوات بــدل 15 

ســنة؛   

تمكيــن المجلــس الوطنــي للصحافــة مــن وضعيــة الفاعــل الرئيســي والمباشــر لتدبيــر جوانــب  	.7
الحمايــة والدعــم الاجتماعييــن للصحافييــن، والعمــل علــى إحــداث لجنــة دائمــة معنية بالوضــع الاجتماعي 

للصحافييــن والإعلامييــن؛

إعادة ضبط مفهوم الخطأ المهني تحسبا لأي تأويل وانزياح في قرارات التأديب؛  	.8

إعــادة تحديــد صلاحيــات لجنــة الوســاطة والتحكيــم ولجنــة أخلاقيــات المهنــة والقضايــا التأديبيــة،  	.9
وذلــك تفاديــا لأي تداخــل بيــن مجــال تدخــل كل منهمــا؛

ارتبــط التنظيــم الذاتــي للصحافــة بممارســة حريــة التعبيــر، وعلــى هــذا الأســاس، فــإن المهمــة  	.10
التــي أنيطــت بالمجلــس لتتبــع حريــة الصحافــة، وإصــدار تقريــر ســنوي لتقييــم هــذه الممارســة، يعتبــر 

حلقــة أساســية مــن حلقــات التنظيــم الذاتــي الديمقراطــي والمســتقل للمؤسســة؛

وضــع خطــة اســتعجالية لتخليــص الصحافــة الورقيــة والإلكترونيــة مــن وضعيتهــا، وحشــد الدعــم  	.11
المؤسســاتي والمدنــي للترافــع حولهــا؛
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